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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

وأشهد ألاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( وبعد .

فهذا مختصر في أحكام الزكاة ، وهو عبارة عن ثلاث محاضرات ألقيتها كتلخيص لما تم شرحه في عدة مجالس فقهية في جامع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأبوظبي . فطلب مني بعض الإخوة نشرها تعميما للفائدة ، خاصة وأن هذا الموضوع قد استصعبه كثيرون وجهله آخرون ، فلذلك كان تيسيره متأكدا وتلخيصه وتوضيحه متحتما . 

وكما هومعلوم أن مسائل هذا الموضوع ـ كغيره من الفقهيات ـ مما اختلفت فيه الآراء والاجتهادات ، وتنوعت فيه الترجيحات والاختيارات ، فما أثبته ملخصا هو ماظهر لي نتيجة للنظر في تلك الأقوال وأدلتها الخبرية والنظرية ، لذلك أسميت هذه المحاضرات التي سطرت في هذه الورقات بـ (المختصر في أحكام الزكاة من صحيح الخبر والأثر والنظر ) . وأقصد بالخبر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، والأثر آثار الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم ، والنظر هو القياس وغيره من طرق الاستنباط . متحريا في جميع ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول على وفق القواعد والأصول.

وقد قسمت الكتاب تقسيما متسلسلا إلى أربعة أبواب كما يلي : 

ـ الباب الأول : مقدمات في الزكاة وفيه خمسة فصول وهي :


1 ـ مفهوم الزكاة .


2 ـ حكمها .


3 ـ عقوبة تاركها .


4ـ حِكمها وفوائدها .


5 ـ شروطها إجمالا . 

ـ الباب الثاني : الأموال الزكوية : وفيها عشرة أصناف مع كل صنف نصابه ومقداره .

ـ الباب الثالث : مصارف الزكاة ، وفيه ثلاثة فصول :ـ


1ـ المستحقون للزكاة : وهم : ( ثمانية أصناف ) . 


2ـ غير المستحقين للزكاة : ومنهم : ( خمسة أصناف ) . 


3ـ مسائل عامة في الزكاة . 

ـ الباب الرابع : زكاة الفطر : وفيه أربعة فصول :


1ـ حُكمها وحِكمتها . 


2ـ على من تجب .ولمن تعطى ؟ 


3ـ مقدارها وأصنافها .


4ـ وقت إخراجها . 

فأسأل الله ـ تعالى ـ التسديد والتوفيق إلى الإيضاح والتحقيق ، وأن يعم نفعها للمسلمين ،  وأن لا يحرمني أجرها يوم الدين . 

والحمد لله رب العالمين .

حررت في أيام متفرقة من ربيع الثاني / 1421 هـ.







        فخر الدين بن الزبير . 

مخطط محتويات كتاب المختصر في أحكام الزكاة

 الباب الأول : مقدمات في الزكاة . 

 الفصل الأول : مفهوم الزكاة . 

  الفصل الثاني : حكم الزكاة .

 الفصل الثالث : عقوبة تاركها .

 الفصل الرابع : حِكَم وفوائد الزكاة .

 الفصل الخامس : شروط وجوب الزكاة إجمالا . 

 الباب الأول : مقدمات في الزكاة . 

 الفصل الأول : مفهوم الزكاة . 

 1 ـ لغة : للزكاة في اللغة معنيان :

ـ  أولهما :  الزيادة والنماء ، ثانيهما : التطهير .

 2 ـ شرعا : هي قدر معين من أموال زكوية تصرف في المصارف الثمانية بشروط مخصوصة . 

 3 ـ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي : 

أ ـ فمعنى الزيادة لأن المال يزيد وينمو بالزكاة في الدنيا والآخرة :

ـ  أما في الدنيا فكما قال النبي ( : ( ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله بها كثرة ) [ صحيح الجامع ] .

ـ وأما في الآخرة فلقوله ( :( إن الله تعالى يقبل الصدقة و يأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد ) [ صحيح الجامع ] .

ب ـ ومعنى التطهير لأن الزكاة تطهر كلا من المزكي والمال :

ـ أما نفس المزكي كما في قوله سبحانه وتعالى (        ( التوبة : [103 ] .

ـ وأما تطهير المال كما في قوله ( : ( من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره ) [صحيح الترغيب والترهيب ] .

 الفصل الثاني : حكم الزكاة .

 1 ـ مشروعيتها : نزل الأمر بها إجمالافي مكة وشرعت تفصيلا بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة .

 2 ـ حكم أدائها : هي الركن الثالث من أركان الإسلام وتجب على كل مسلم والأدلة كما يلي :

 ـ من القرآن : قوله تعالى : (                  (      البينة :[5 ] .

ـ من السنة : حديث ابن عمر ( أن النبي ( قال: ( بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) [ متفق عليه ].

 3 ـ حكم تاركها : اتفق أهل العلم على أن تاركها يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر ولا يكفر إلا إذا جحد وجوبها وأنكر فرضيتها . والدليل على ذلك قوله ( ـ في مانع الزكاة ـ : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح  من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) [ صحيح مسلم ] .

فالحديث يدل على الوعيد الشديد لتاركها ، وقوله ( : (فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) يدل على أنه باق على إسلامه فهو تحت مشيئة ربه ( . أما الجاحد لفرضيتها فإنه يكفر كما حصل من بعض المرتدين زمن خلافة أبي بكر الصديق (. 

 الفصل الثالث : عقوبة تاركها .

 أولا: العقوبات الدنيوية :ـ

 
1 ـ منع المطر والخير. لحديث ابن عمر ( : ( ومامنع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ) [ صحيح ابن ماجه ].

2 ـ استحقاق المقاتلة بشرط أن يكون الممتنعون جماعة ذوي قوة ومنعة والأدلة كمايلي : 

ـ من القرآن قوله سبحانه وتعالى : (           ( التوبة :[5] ، ومفهوم الآية مقاتلتهم إن منعوها . 

ـ من السنة قوله ( : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) [ متفق عليه ]

3 ـ استحقاق العقوبة التعزيرية : وهي أخذ الزكاة جبرا ومعها نصف ماله الذي منع زكاته . والدليل قوله ( : ( ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ـ تبارك وتعالى ـ )         [ صحيح أبي داود ] .

 ثانيا : العقوبات الأخروية :

        1 ـ قوله ( في حديث أبي هريرة السابق (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : يا رسول الله فالإبل ؟ قال : ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) [ صحيح مسلم ] .

        2 ـ قوله ( في حديث أبي هريرة ( : (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول : ( أنا كنزك أنا مالك ) ثم تلا هذه الآية :(                       ( آل عمران :[ 180] [ صحيح البخاري].

 الفصل الرابع : حِكم وفوائد الزكاة . 

وهي على قسمين :

 الأول : فوائدها على المزكي .

1 ـ يخلفه الله خيرا من صدقته ويعوضه في دنياه وآخرته ، كما قال تعالى : (           ( سبأ :[39] . وقوله ( : ( مانقص مال من صدقة ) [ صحيح الجامع ] وقوله ( : قال الله ـ تعالى ـ : ( أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ( [ متفق عليه ].

2 ـ يظله الله بظل صدقته يوم القيامة ، كما قال ( : ( كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ) [ رواه أحمد ].

3ـ تزكي نفسه من الشح وتطهرها من صفات القبح ، كما قال ( : (        ( التوبة : [103 ] .

4 ـ هي برهان على صدق إيمانه ، وتقواه وإحسانه كما قال ( : (والصدقة برهان ) [ صحيح مسلم ].

5ـ إخلاصه فيها وإخفاؤه لها يطفئ غضب الرب ، كما قال ( :(صدقة السر تطفئ غضب الرب ) [ صحيح الجامع ] .

6 ـ أنها سبب لدفع البلاء والأمراض كما قال  ( : ( داووا مرضاكم بالصدقة ) [ صحيح الجامع ].

7ـ أنها تطهر المال مما علق به ، كما قال ( : ( إنّ هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة) [ صحيح أبي داود ].

8 ـ أنها سبب لاتقاء العذاب كما قال ( :( اتقوا النار ولو بشق تمرة) [ متفق عليه ].

9 ـ سبب لمغفرة الله ورحمته ، كما قال ( :(               ( الأعراف :[156].

10ـ أنها تستوجب دعاء الملائكة للمزكي كما قال ( : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما:اللهم أعط منفقا خلفا ، و يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا ) [ صحيح الجامع ].

 الثاني : فوائدها على المجتمع :

1 ـ حصول الخيرات ، ونزول البركات ، كما في مفهوم قولــه ( :(وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء) [ صحيح ابن ماجه ].

2ـ انتشار التكافل والتعاون والتكامل والتضامن كمافي قوله ( : (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم ، يردّ مشدهم على مضعفهم ، ومسرعهم على قاعدهم ) [رواه أبو داود ] . 

3ـ تحقيق الأمن والأمان وتقليل الجرائم لما يحصل من التعاطف والتراحم  كما في قوله   ( (تؤخذ من أغنائهم فترد في فقرائهم ) [ متفق عليه ]. 

4ـ تقليل الحسد والغل والحقد حيث يواسي الغني الفقير ويشعر الفقير بعطف الغني ورحمته ، كما في قوله   ( : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) [ متفق عليه ] .

 الفصل الخامس : شروط وجوب الزكاة إجمالا.

سأذكر هنا شروط وجوب الزكاة في الجملة وإن كانت بعض الشروط مستثناة في بعض الحالات كما سيأتي تفصيله عند بيان الأموال الزكوية ثم أتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالشروط :

 أولا : الشروط في الجملة : ـ وهي ثمانية كما يلي :

1ـ الإسلام . فلا تقبل من الكافر . والدليل قوله تعالى : (            ( [ التوبة :54 ] وقول أبي بكر ( : ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله  ( على المسلمين ) [ صحيح البخاري ] . 

2 ـ الحرية :ـ فلاتجب على العبد ، والدليل قوله ( : ( من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) [ متفق عليه ] . فالحديث دليل على أن مال العبد لسيده فلا تجب عليه الزكاة .

3ـ الملك التام :ـ ومعناه أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده . والدليل إضافة الأموال إلى أصحابها في الكتاب والسنة كقوله تعالى : (     ( [ التوبة :103 ] وقوله ( :(إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم ) [ متفق عليه ] .

4ـ النماء . ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلا للزيادة وذلك كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر والتجارات التي تزداد والنقود التي تقبل النماء . ودليل هذا الشرط قوله  ( : (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) [ صحيح البخاري ]  . قال الإمام النووي : (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لازكاة فيها ) .

5ـ الفضل عن الحوائج الأصلية . أن يكون زائدا عن حوائج المزكي من الطعام والشراب والملبس والمسكن والنفقة على الزوجة والأبناء ومن تلزمه نفقتهم . والأدلة مايلي : 

ـ  قوله تعالى :(      ( [البقرة : 219] قال ابن عباس ( : ( العفو مافضل عن أهلك ) [ ابن جرير بإسناد حسن ] .

ـ  وقوله ( : ( لاصدقة إلا عن ظهر غنىً ) [ متفق عليه ] .

ـ  وحديث أبي هريرة ( أن رجلا قال : يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر ) [ رواه أبو داود بإسناد حسن ] . 

6 ـ النصاب : يشترط في المال أن يبلغ قدرا معينا حتى تجب فيه الزكاة وهذا القدر هو النصاب . ودليل هذا الشرط تحديد أكثر الأموال الزكوية بمقادير معينة كقوله ( في الزروع : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [ متفق عليه ] . وفي الإبل : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة )  [ متفق عليه ]. وفي الفضة : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) [ متفق   عليه ]. 

7 ـ الحول : ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري وهذا في بعض الأموال وليس كلها كما سيأتي . ودليل هذا الشرط قوله ( : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن ]. 

8 ـ السوم : وهو الرعي بلا علف ولا مؤنة ، وهو خاص ببهيمة الأنعام فإذا كانت معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور ، لقوله (  : ( في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون )  [ صحيح ابن خزيمة ] ، وفي كتاب أبي بكر ( قوله : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها ) [ صحيح البخاري ] . فقيد الصدقة بالسوم .

 ثانيا : مسائل متعلقة بشروط وجوب الزكاة :ـ

1ـ زكاة من عليه دين . 

من عليه دين لايخلو من إحدى حالتين : 

أ ـ أن يكون الدين الذي عليه لا ينقص من النصاب . فإنه لا يؤثر على الزكاة بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي . 

ب ـ أن يكون الدين ينقص النصاب أو يستغرقه كله فإنه يؤدي الدين ولازكاة عليه . 

ودليل ذلك من الخبر والأثر والنظر . مايلي : 

ـ أولا الخبر : قوله ( : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) [ متفق عليه]. والذي ينقص دينه نصابه أو يستغرقه ليس بغني.

ـ ثانيا الأثر : عن عثمان ( أنه كان يقول : ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة ) [ موطأ مالك ] . 

ـ ثالثا النظر :المدين في هذه الحالة يكون من أهل المواساة ومراعاة حاله وقضاء حاجته أولى من حاجة غيره لعموم أدلة اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية . 

 والذي يظهر أن هذا الدين يقيد بالدين الحال ، أما المؤجل المرجو سداده أو المقسط مع الغنى كما عليه أكثر الناس اليوم فلا يؤثر في الزكاة بل تجب مطلقا بشروطها . 

2ـ زكاة الدين : 

إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم أن الذي عنده المال هو الذي يؤدي زكاته ؟

الراجح : التفصيل في ذلك : فيقال : الدين على قسمين : 

أـ دين مرجو :وهو الذي يكون عند غني باذل غيرمماطل فالزكاة هنا على الدائن ـ صاحب المال ـ يزكيه مع ماله كل حول . ودليل ذلك من الأثر والنظر :

ـ أما الأثر : فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ؛ قال ابن عمر ( : ( كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول ) [ الأموال لأبي عبيد بإسناد صحيح ] . 

ـ وأما النظر : فلأن هذا المال في منزلة مافي يده من الأموال فيجمع معها . 

ب ـ غير مرجو : كأن يكون عند فقير أو غني مماطل . فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة.

وهو قول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ويدل عليه من النظر أن هذا المال في حكم المفقود فلا يزكيه إلا إذا حصله . 

3 ـ حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون . 

الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون وأدلة ذلك من الخبر والأثر والنظر كما يلي : 

ـ أولا الخبر : عموم أدلة الزكاة كقوله تعالى (     ( [ التوبة :103 ] وقوله ( : (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) [ متفق عليه ] فتدخل في عمومه أموال الصبي والمجنون.

       ـ ثانيا الأثر : قول عمر ( : ( ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) [ رواه البيهقي والدرقطني بإسناد صحيح]. وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. 

ـ ثالثا النظر :

أ ـ  أن الزكاة متعلقة بالمال فهي حق الفقراء على الأغنياء مطلقا . 

ب ـ أن إيجاب ذلك مثل ضمان المتلفات وتعويض الجنايات من أموالهم إذا وقع منهم ذلك . 

ج ـ أنها تطهير للمال وهذا المعنى موجود في أموال اليتامى والمجانين . 

4 ـ حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة :

هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام لذلك لاتجب فيها الزكاة . وهو الذي عليه عامة أهل العلم. 

5 ـ هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره ؟ 

هذه مسألة مهمة وهي ماإذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك فهل نستأنف حولا جديدا أم أن هذا النقص لايؤثر في الزكاة. 

فيها أقوال أظهرها ـ والله أعلم ـ أن يقال : إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول . وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها وهو قول المالكية والشافعية وهو الأحوط والأبرأ للذمة ، والله أعلم . 

 الباب الثاني : الأموال الزكوية .

 الصنف الأول : النقدان

 الصنف الثاني : الحلي .

 الصفن الثالث : عروض التجارة .

 الصنف الرابع : بهيمة الأنعام .

 الصنف الخامس : الحبوب والثمار 

 الصنف السادس : العسل . 

 الصنف السابع : الركاز .

 الصنف الثامن : المعادن .

 الصنف التاسع : المستغلات والأموال المستفادة .

 الصنف العاشر : الأسهم والسندات 

الكلام هنا على أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة مع أنصبة كل صنف ومقاديرها وهي عشرة أصناف كمايلي :

الصنف الأول  ـ النقدان :

وفيه مسائل : معناهما ، دليل زكاتهما ، نصابهما ، مقدار زكاتهما، حكم العملات المعاصرة.

 1ـ معناهما : النقد ضد النسأ وهو الحال أو المعجل ويقال المنقود أي المصفى ثم أطلق النقدان على الذهب والفضة . وألحق بهما مايقوم مقامهما في الثمنية من النقود .

 2ـ دليل وجوب الزكاة فيهما : 

أ ـ من القرآن : قوله تعالى : (             ( التوبة : [ 34] 

ب ـ من السنة : قوله ( : ( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها .. ) [ صحيح مسلم ]  . كما سبق .

 3 ـ نصابهما : ثبتت الأحاديث النبوية في نصاب الذهب والفضة كما يلي : 

أ ـ الذهب : نصابه عشرون دينارا كما قال ( :(ولا يؤخذ من الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا) [ إرواء الغليل ] . 

الدينار = 4.25 جراما من الذهب . 20 دينارا × 4.25 = 85 جراما من الذهب. 

فيكون نصاب الذهب (85 جراما ) ولا يزكي فيما دون ذلك . 

ب ـ الفضة : نصابها مئتا درهم كما قال ( : ( لايؤخذ من الورق إلا إذا بلغ مئتي درهم ) [ إرواء الغليل وأصله في البخاري ] .

الدرهم = 2.975 جراما من الفضة . 200 درهم × 2.975 = 595 جرما من الفضة. 

فيكون نصاب الفضة ( 595 جراما ) ولايزكي فيما دون ذلك . 

 4 ـ مقدار الزكاة الواجبة فيهما . 

ـ أما الذهب : فإذا بلغ  (85 ) جراما يجب إخراج ربع العشر (2.5% ) وهو 2.125جراما من الذهب فكلما زادت الكمية تخرج (2.5% ) ، والدليل على ذلك أن النبي  ( كان يأخذ من كل عشرين دينارا  فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا) [ رواه ابن ماجه ]. 

ـ وأما الفضة فإذا بلغت (595) جراما يجب إخراج ربع العشر (2.5%) وهو 14.875 جراما من الفضة ، فكلما زادت الكمية تخرج (2.5% ) ، والدليل على ذلك قوله  ( : ( وفي الرقة ـ الفضة ـ في مئتي درهم ربع العشر ) [ صحيح البخاري ] .

  5ـ حكم العملات المعاصرة ( الورقية والمعدنية ) .

اختلفت آراء المعاصرين فيها :

ـ فقال بعضهم :تعامل معاملة البضائع التجارية وهذا أوسع المذاهب وهو رأي ضعيف ينبني عليه عدم الربا فيها وعدم الزكاة عند من يقول بعدم زكاة عروض التجارة . 

ـ وقال بعضهم : تعامل معاملة وثائق الدين فكأنها دين عند البنوك ، وهذا أضيق المذاهب وهو رأي ضعيف أيضا ، ينبني عليه تحريم شراء الذهب والفضة بالعملات لأنها دين والذهب والفضة لاتشترى إلا بالتقابض .

ـ والراجح أن هذه العملات أثمان مستقلة لها حكم الذهب والفضة.  والأقرب أن تقدر العملات بنصاب الذهب فنحسب قيمة (85) جراما من الذهب فتكون هي نصاب العملات فبدرهم الإمارات :-

(85 × 30 ـ وهو متوسط سعرجرام الذهب تقريبا ـ = 2550 ) درهما 

فيكون نصاب الدراهم (2550 ) درهما إذا كان جرام الذهب بثلاثين درهما ، ويختلف هذا النصاب باختلاف سعر جرام الذهب .

الصنف الثاني : الحلي . 

فيه ثلاث مسائل : معناها ، أدلة زكاتها ، كيفية إخراجها . 

 1 ـ معناها :الحلي هي الذهب أو الفضة المستعملان في الزينة ونحوها وهي داخلة في زكاة الذهب والفضة ، وإنما فصلتها لقوة الخلاف فيها . 

 2 ـ أدلة زكاتها : الأحوط فيها وجوب زكاتها وذلك لأدلة الخبر والأثر والنظر كما يلي :ـ

 ـ أولا الخبر : 

1 ـ عمومات الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة . ومنها قوله تعالى : (             ( التوبة : [ 34]  . وقوله ( : (: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها .. ) إلخ [ صحيح مسلم ] .   

2 ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ( أن امرأة أتت رسول الله  ( ومعها ابنتها لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال ( لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا . قال ( : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) . فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ( وقالت : ( هما لله ولرسوله ) [ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ] . 

3 ـ حديث عائشة ( أنها قالت : دخل علي رسول الله  ( فرأى في يدي فتخات من ورق فقال :(ماهذا يا عائشة؟ ) فقلت : صنعتهن أتزين لك يارسول الله .قال : ( أتؤدين زكاتهن ؟ ) قلت : لا أبوما شاء الله . قال : ( هو حسبك من النار ) [ أبوداود والحاكم والبيهقي ] . 

ـ ثانيا الأثر : 

1 ـ أثر ابن مسعود ( في الأمر بذلك [ أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والطبراني والبيهقي ويثبت بطرقه ] . 

2 ـ أثر عبد الله بن عمرو ( أنه كان يأمر بإخراج زكاة حلي بناته كل سنة . [أخرجه الدراقطني والبيهقي بإسناد حسن ] . 

وقد خالفهما جمع من الصحابة رضي الله عنهم فإيرادهما استئناسا لااستنادا . 

ـ ثالثا النظر :

أن الحلي (الذهب والفضة ) داخلة في عمومات الأدلة والأصل عدم التخصيص إلا بدليل ولا دليل يفرق بين المستعمل للزينة وغيره .

 3ـ كيفية إخراجها: 

تؤدى زكاة الحلي كزكاة الذهب والفضة من حيث النصاب والمقدار الواجب فيهما ويمكن إخراجها بالعملات لأنها من جنس الأثمان فنصابها 85 جراما ومقدارها ربع العشر (2.5 % )  . 

الصنف الثالث : عروض التجارة : 

وفيها مسائل: معناها ، أدلة زكاتها ، نصابها ، مقدارها .

 1 ـ معناها : هي السلع المعدة للتجارة بيعا وشراء من الأطعمة والأمتعة والعقارات ونحوها .

 2ـ أدلة وجوب زكاتها :الخبر والأثر والنظروالإجماع كمايلي . 

ـ أولا الخبر : 

1 ـ من القرآن : قوله تعالى : (         ( البقرة :[267].

2 ـ من السنة : قوله ( : ( يامعشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ) [ رواه أبو داود ].

ـ ثانيا الأثر : قول ابن عمر ( : ( ماكان من مال في رقيق أو دواب أو بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام ) [ رواه عبد الرزاق وأبو عبيد بإسناد صحيح ] . 

وصحح ابن حزم وابن تيمية الآثار عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

ـ ثالثا النظر : العمومات تدل عليها وهي أموال معدة للنماء فأشبهت الأنعام والزروع والنقدين . 

ـ رابعا الإجماع :نقله جمع من الأئمة منهم أبو عبيد وابن المنذر والبيهقي وابن قدامة وابن عبد البر وابن الوزير وابن تيمية . وقال ابن العربي : ولم يصح فيه خلاف عن السلف . وقال الخطابي : وخلاف الظاهرية مسبوق بالإجماع . 

 3 و4 ـ نصابها ومقدارها : ـ

الصحيح أن العروض تعامل معاملة النقدين في النصاب والمقدار ، فنصابها قيمة (85) جراما من الذهب تقوم ويخرج منها ربع العشر (2.5% ) وهو قول جماهير العلماء .

الصنف الرابع بهيمة الأنعام :

وهي الإبل والبقر والغنم ، والغنم تشمل الضأن والمعز . 

وتفصيلها كمايلي :

 أولا : الإبل : 

نتناولها من خلال ثلاثة عناصر :

أ ـ النصاب : يبدأ نصاب الإبل من خمس فما فوق . ولا تجب فيما دون ذلك . 

ب ـ المقدار : توضيح المقادير بالجدول التالي .

ج ـ الدليل : كتاب أبي بكر الصديق ( وفيه : ( من كل خمس شاة  ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) [ صحيح البخاري ] .

النصاب
مقدار الزكاة الواجبة

من
إلى


5
9
شاة

10
14
شاتان

15
19
ثلاث شياه

20
24
أربع شياه

25
35
بنت مخاض :وهي أنثى الإبل إذا أتمت سنة

36
45
بنت لبون : وهي أنثى الإبل إذا أتمت سنتين

46
60
حِقّة : وهي أنثى الإبل إذا أتمت 3سنوات

61
75
جذعة : وهي أنثى الإبل إذا أتمت 4سنوات

76
90
بنتا لبون

91
120
حقتان

121
129
ثلاث بنات لبون

130
139
حقة + بنتا لبون

140
149
حقتان + بنت لبون

150
159
ثلاث حقات

160
169
أربع بنات لبون

170
179
ثلاث بنات لبون + حقة

180
189
بنت لبون + حقتان

190
199
ثلاث حقات + بنت لبون

200
209
أربع حقات أوخمس بنات لبون

وهكذا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه 

 ثانيا : البقر :

ونتناولها من خلال ثلاثة عناصر :

أـ النصاب : يبدأ النصاب من ثلاثين بقرة فما فوق ولا تجب الزكاة فيما دون ذلك . 

ب ـ المقدار : توضيح المقادير بالجدول التالي . 

النصاب
مقدار الزكاة الواجبة

من
إلى


30
39
تبيع أو تبيعة : ما أتم سنة 

40
59
مسنة : ما أتم سنتين 

60
69
تبيعان

70
79
مسنة + تبيع

80
89
مسنتان

90
99
ثلاثة أتبعة

100
109
مسنة + تبيعان

110
119
مسنتان + تبيع

120

ثلاث مسنات أو أربع أتبعة

وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة 

ج ـ الدليل : قوله ( : (في ثلاثين من البقر تبيع أوتبيعة وفي كل أربعين مسنة ) [ رواه الترمذي ].

 ثالثا : الغنم :

ونتناولها من خلال ثلاثة عناصر : 

أ ـ النصاب : يبدأ من أربعين شاة فما فوق ولاتجب الزكاة فيما دون ذلك .

ب ـ المقدار : توضيح المقادير بالجدول التالي .

النصاب
مقدار الزكاة الواجبة

من
إلى


40
120
شاة

121
200
شاتان

201
399
ثلاث شياه

400
499
أربع شياه

500
599
خمس شياه

وهكذا في كل مائة شاة واحدة

ج ـ الدليل : كتاب أبي بكر الصديق  ( وفيه : (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) [صحيح البخاري ] .

 مسائل متعلقة بزكاة بهيمة الأنعام :

        1 ـ يجب على المزكي أن يخرج الوسط كما ثبت في الموطأ عن عمر ( قال : ( لا تأخذوا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ) الأكولة : التي تسمن للأكل ،والربى:التي تربي ولدها ،والماخض :الحامل .

        2 ـ لايجوز إخراج المعيبة كما في كتاب أبي بكر : ( ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ) [ صحيح البخاري] 

        3 ـ لايجوز للساعي أخذ الأفضل ولكن إن أعطاه صاحب الأنعام الأفضل فهو تطوع يقبل منه لقوله ( : ( وإياك وكرائم أموالهم ) [ متفق عليه ]. وقال ( : ( ذاك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) [ أحمد وأبوداود ] . 

        4 ـ الخلطة أي إذا كانت الأنعام لعدة أشخاص مختلطة عرفا في المرعى والفحل والمؤنة ونحوها فإنها تعامل معاملة المال الواحد في أخذ الزكاة ، كما في كتاب أبي بكر ( : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ) [ صحيح البخاري ]  . أي تقدر زكاة الجميع ثم يخرج كل بمقدار حصته من الأنعام.

        5 ـ إذا لم يجد الأنثى في الإبل فإنه يخرج الذكر الذي فوق الأنثى في السن ، فمكان بنت المخاض ابن اللبون ، كما في كتاب أبي بكر الصديق(
        6ـ إذا لم يجد السن المعينة في الإبل فإنه يخرج الأقل ومعها شاتان أو قيمة الشاتين أو يخرج الأكبر ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمة الشاتين . كما في كتاب أبي بكر الصديق ( .

الصنف الخامس: الحبوب والثمار : 

وفيها مسائل : أدلة زكاتها ، الأصناف التي تجب فيها ، أنصبتها ، مقاديرها ، عدم اشتراط الحول ، الخرص وحكمه .

 1ـ أدلة وجوب زكاتها : 

أولا : من القرآن : ـ 

أ ـ قوله تعالى : (                             ( الأنعام :[ 141] .

ب ـ قوله تعالى : (              ( البقرة : [ 267] . 

ثانيا : من السنة : 

أ ـ قوله ( : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) [ صحيح البخاري ] .العثري الذي يشرب بعروقه دون سقي . 

ب ـ قوله ( : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [ متفق عليه ]. 

 2ـ الأصناف التي تجب فيها : 

الأقرب أن الزكاة تجب في كل ما كان مقتاتا ومدخرا وأدلة ذلك من الخبر والأثر والنظر كما يلي:

ـ أولا الخبر : حديث معاذ ( : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله ( ) [إرواء الغليل ] . 

ـ ثانيا الأثر : ثبت من فعل معاذ ( كما عند ابن أبي شيبة . 

ـ ثالثا النظر : أن القوت المدخر هو أعظم منفعة من غيره وهو المناسب لحال الفقراء .

 3ـ نصابها : 

هو خمسة أوسق كما في الحديث السابق فلاتجب الزكاة في أقل من ذلك . 

الوسق = 60 صاعا .  5أوسق = 5 × 60 = 300 صاع 

الصاع = 2.176 كيلوجرام . 

فتكون الخمسة أوسق  = 300 صاع × 2.176 كيلو جرام = 652 كيلو جرام تقريبا .

 الخلاصة : أنه لاتجب الزكاة في أقل من (652)  كيلو جرام من الحبوب والثمار . 

 4 ـ مقدار الزكاة :

الحبوب والثمار على قسمين :

أ ـ ما كان سقيه بالأمطار والعيون والأنهار . فيجب فيه العشر أي من (652 كليوجرام ) تجب (65.2 كيلو جرام ) . وهكذا كلما زادت الكمية يخرج العشر . 

ب ـ ماكان سقيه بكلفة من آلة سقي ومكائن ونحوها . فيجب فيه نصف العشر أي من (652 كيلو جرام )  تجب (32.6 كيلو جرام ) . وهكذا كلما زادت الكمية يخرج نصف العشر. 

 والمعتبر في السقي الغالب خلال الموسم . 

 5 ـ عدم اشتراط الحول : لايشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار بل تخرج وقت حصادها لقوله تعالى   : (     ( الأنعام : [ 141 ] وهو محل اتفاق . 

 6 ـ الخرص : هو تقدير مافي الزروع من الثمار فيحرز الخبير كم في رؤوس النخيل من الرطب وكم في الكرم من العنب .

وقد ثبت أن النبي ( كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم . [ رواه أبوداود ] .

ـ ويترك الخارص لأصحاب الزرع ما يحتاجونه ثم يحسب الزكاة على الباقي . كما ثبت عن عمر( أنه كان يقول للخارص : إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تأخذ منهم قدر ما يأكلون . [ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ] . 

الصنف السادس : العسل 

وفيه مسائل : أدلة زكاته ، نصابها ، مقدارها ، عدم اشتراط الحول.

 1 ـ أدلة زكاته : الراجح وجوب زكاة العسل وهو قول أكثر أهل العلم كما قال الترمذي . للأدلة من الخبر والأثر والنظر كمايلي . 

ـ أولا الخبر : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله  ( كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها . [ رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة ] .

ـ  ثانيا الأثر : ثبت ذلك من فعل عمر ( . [ رواه أبو داود وهو في إرواء الغليل ] .

ـ ثالثا النظر : أن العسل متولد من الشجروالزهر، وهو مكيل ومدخر، فأشبه الحب والثمر من هذا الوجه فوجب فيه الزكاة .

 2ـ نصابها : أكثر الروايات بالتحديد بعشر قرب . وهي تساوي (1000رطل ) بالحساب القديم .  

1000 رطل = 410 كيلو جرام تقريبا . فلاتجب زكاة العسل في أقل من (410 كيلو جرام ).

 3 ـ مقدارها : في الحديث ( من كل عشر قرب قربة ) فالمقدار هو العُشر ففي (410كيلو جرام) تخرج (41 كيلو جرام ) وهكذا كلما زادت الكمية يخرج العشر . 

 4 ـ ولايشترط فيها حولان الحول كالخارج من الأرض .

الصنف السابع : الركـاز 

وفيه مسائل : معناه ، أدلة زكاته ، نصابها ، مقدارها ، عدم اشتراط الحول . 

 1ـ معنى الركاز : مأخوذ من ركز الشيء إذا أخفاه ، وهو ماوجد مدفونا من كنز الجاهلية ومجوهراتهم وأموالهم. 

 2ـ الدليل على زكاته : حديث أبي هريرة ( أن النبي (  قال : (في الركاز الخمس ) [ رواه الجماعة ].

 3 ـ نصابها : ظاهر الحديث أنه تجب الزكاة فيه مطلقا قليله وكثيره. 

 4 ـ مقدارها : يجب إخراج الخمس مطلقا في القليل والكثير . 

 5 ـ لايشترط في زكاة الركاز حولان الحول اتفاقا لظاهر الحديث . 

الصنف الثامن : المعادن .

وفيها مسائل : معناها ، أدلة زكاتها ، نصابها ، مقدارها ، عدم اشتراط الحول . 

 1 ـ معنى المعادن : من عدن إذا استقر وثبت وهو كل ما يستخرج من باطن الأرض مما له قيمة . 

 2 ـ أدلة زكاتها : يدل على وجوب زكاة المعادن الخبر والأثر والنظر كمايلي  :

ـ أولا الخبر : قوله تعالى : (               ( البقرة :[267] 

ـ ثانيا الأثر : ثبت بمجموع الطرق أن النبي ( أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية . [ رواه أبوداود وغيره ] قال الرواي : ( فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ) [ وهو في الموطأ ] ويدل على أنه جرى عليه العمل في المدينة . وهو قول عامة الفقهاء ، والله أعلم .  

ـ ثالثا النظر : أنها أموال مستخرجة من الأرض فأشبهت الركاز والحبوب والثمار ونحوها ، وهي الآن ثروات بمنزلة الأثمان .  

 3 ـ نصابها :ليس هناك ما يدل عليه إلا القياس . والأحوط الزكاة فيها مطلقا .

 4 ـ مقدارها:الأظهر قياسها على النقدين في إخراج ربع العشر(2.5% ) لأنها بمنزلة الأثمان الآن  ، وهو قول الحنابلة وغيرهم ، والله أعلم .

 5 ـ لايشترط حولان الحول بل تزكى وقت الحصول عليها . وهو قول جمهور العلماء ، والله أعلم . 

الصنف التاسع  ـ المستغلات والأموال المستفادة :

وفيها مسائل : معناها ، نصابها ، مقدار زكاتها ، طريقة الزكاة فيها .

 1 ـ معناها : 

ـ المستغلات : وهي الأعيان الثابتة التي تدرّ لأصحابها كسبا وربحا مثل الدور ووسائل النقل المؤجرة  والمصانع . 

ـ والأموال المستفادة : هي رواتب الموظفين وأجور العمال ونحوها . 

وقد جمعت هذين الصنفين لاتفاقهما في الأحكام والأنصبة والمقادير . 

 2 ـ نصابها : وهي أثمان داخلة في زكاة العملات المعاصرة فتعامل معاملة النقدين فيكون نصابها ماقيمته (85 جراما) من الذهب .

 3 ـ مقدار زكاتها : هو ربع العشر أيضا أي ( 2,5% ) من المال . 

 4 ـ طريقة إخراج زكاتها : تخرج زكاة المستغلات من الربح . والربح قد يكون يوميا أوشهريا أوسنويا . 

ولإخراجها ثلاث طرق : 

الأولى : إخراج الزكاة وقت استفادة المال إن كان بالغا النصاب ، فوقت استفادته للراتب أو الإيجار يخرج زكاته . ويدل عليه الأثر والنظر . 

ـ أما الأثر : فهو قول بعض الصحابة وقد سئل ابن عباس ( عن الرجل يستفيد المال قال : (يزكيه يوم يستفيده) [أخرجه أبو عبيد وعبد الرزاق وهو صحيح ].

ـ وأما النظر : فإن هذا أبرأ لذمته وأيسر في الحساب .

الثانية : إخراج الزكاة في يوم معين كل عام هجري ، فيخصص شهرا كرمضان مثلا ويحسب كل ماعنده ويخرج زكاته سنويا في اليوم نفسه . 

الثالثة : حساب كل مال على حدة وحساب حوله وإخراج زكاته ،وهذا فيه مشقة ظاهرة في الحساب ، والأولى الطريقتان السابقتان ، والله أعلم . 

الصنف العاشر : الأسهم والسندات . 

وفيها مسائل : 1ـ معناها والفروقات بينهما . 2 ـ نصابها . 3 ـ مقدار زكاتها . 4 ـ طريقة الزكاة فيها . 

 1 ـ معناها والفروقات بينهما : 

أولا: السهم :

أ ـ  هو مساهمة بجزء من شركة كبيرة . 

ب ـ  لحامل السهم ربح يزيد أو ينقص بحسب نشاط الشركة .

ج ـ  وهو يعتبر مالكا لهذا الجزء.

د ـ  والأصل في الأسهم أنها مباحة إلا إذا كان نشاط الشركة محرما .

ثانيا : السند : 

أ ـ وهو جزء من قرض على الشركة أو غيرها .

ب ـ  له فائدة محدودة وثابتة .

ج ـ وحامل السند يعتبر مقرضا . 

د ـ والسندات محرمة لاشتمالها على الفوائد الربوية . 

 2و3ـ نصابها ومقدار زكاتها : تعامل معاملة الأثمان لأنها تمثل أموالا لأصحابها فإذا بلغت قيمة (85 جراما من الذهب ) يخرج منها ربع العشر أي (2,5% )

 4 ـ طريقة الزكاة فيها : 

ـ أما الأسهم فتحسب هي وأرباحها وتخرج زكاتها سنويا لأنها أموال أشبهت عروض التجارة . 

ـ وأما السندات : ففوائدها محرمة لاتزكى وإنما يتخلص منها ، وأما رأس المال فيعامل معاملة الدين المرجو ، فيحسب مع جملة ماله ويخرج زكاته سنويا ( 2.5%) . والواجب شرعا ترك جميع المعاملات الربوية حال العلم بحرمتها قال تعالى : (                                     ( البقرة : [ 278 ـ 279 ] .

 الباب الثالث : مصارف الزكاة .

 الفصل الأول : المستحقون للزكاة ثمانية أصناف .

 الفصل الثاني : غير المستحقين للزكاة خمسة أصناف .

 الفصل الثالث : مسائل عامة في الزكاة .

 الباب الثالث :مصارف الزكاة

 الفصل الأول  :المستحقون للزكاة 

وهم ثمانية أصناف يجمعهم قوله تعالى : (                         ( التوبة :[60] 

ونتناول كل صنف كما يلي :

 الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين :

 وهذان اللفظان إذا أفرد أحدهما كان بمعنى الآخر ، وإذا اجتمعا كما في هذه الآية كان الفقير أشد حاجة من المسكين ، لذلك قدم بالذكر في الآية ،وقيل : الفقير هو المحتاج المتعفف والمسكين هو المحتاج المتذلل بالسؤال ، وقيل العكس . فالجامع بينهما الحاجة إلى الحوائج الأصلية من المطعم أو الملبس أو المسكن أو الدواء وكذلك إذا احتاجوا إلى النكاح أو علم ضروري . 

 الصنف الثالث العاملون عليها :

   وهم من يقومون على جمع الزكاة وحسابها وتخزينها وتوزيعها . ويشترط فيهم الإسلام والأهلية ، ولايشترط فقرهم ، بل يعطون وإن كانوا أغنياء لحديث أبي سعيد  ( أن النبي ( قال : ( لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة ـ وذكر منهم ـ العامل عليها  ) [ رواه أبو داود وابن ماجه ] .

 الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم : وهم أقسام :

أ ـ وهذا الصنف فقط يعطى منه الكافر الذي يرجى إسلامه فعن صفوان  بن أمية قال : لقد أعطاني رسول  الله   ( يوم حنين وإنه لمن أبغض  الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي . [ صحيح مسلم ] .

ب ـ كما يعطى المسلم حديث العهد بالإسلام ليثبت عليه كما قال النبي  ( : (إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية ) [ متفق عليه ] . 

ج ـ ويعطى من يدفع شره وهذا داخل في عموم قول أنس     ( : (كان النبي  ( لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه ) [رواه أحمد ]  . 

 الصنف الخامس في الرقاب : 

تصرف الزكاة لأصحاب الرقاب أي الأرقاء أو العبيد لذلك عبر عنها بحرف (في) وهذا القسم تدخل فيه ثلاث صور وهي : 

أ ـ تحرير العبد من سيده وإعطاؤه الزكاة مقابل عتقه .

ب ـ إعانة المكاتب وهو من اتفق مع سيده على دفع مال مقابل عتقه لقوله تعالى : (                  ( النور:[ 33 ]  فيعطى من الزكاة ليحرر . 

ج ـ والراجح أنها تصرف في فك الأسرى أيضا بطريق الأولى لأن الأسر أعظم ضررا من الرق . 

 الصنف السادس الغارمون : 

هم من عليهم ديون ملازمة لهم لايستطيعون أداءها ، كمافي حديث قبيصة أن النبي ( قال : ( لاتحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ) [ صحيح مسلم ] . 

والصحيح أنه يقضى الدين عن الميت أيضا لعموم النصوص . 

 الصنف السابع في سبيل الله :

 الراجح أن هذا القسم يشمل مايلي :

أ ـ الجهاد بالنفس والغزو وعدة القتال وتجهيز المجاهدين ، وهو أول مايتناول اللفظ ، فيعطون وإن كانوا أغنياء . 

ب ـ جهاد الدعوة والكلمة لقوله ( : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) [ رواه أحمد وأبوداود]. 

ج ـ الحج . لقوله ( : ( الحج من سبيل الله ) [ له طرق عند الخمسة] . 

 الصنف الثامن ابن السبيل : 

هو المسافر المتنقل من بلد إلى بلد وليس معه ما يكفي حاجته للوصول إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلده وإن كان غنيا في بلده كما قال ( :     ( لاتحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل ) [ رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه ].

 الفصل الثاني :غير المستحقين للزكاة

وأذكر منهم خمسة أصناف كمايلي :

1 ـ الأغنياء : والغني هو من يملك كفايته وكفاية من يعوله من أهله كما قال ( : ( لاتحل الصدقة لغني ) [ رواه الخمسة ] . 

2 ـ القوي السوي المكتسب : كما قال ( : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) [ رواه الخمسة ] أي : القوي السليم الأعضاء . وقال ( : ( لاحظ فيها لغني ولالقوي مكتسب ) [ رواه أحمد وأبوداود     والنسائي ] .ويستثنى من هذين الصنفين خمسة أصناف هي : ( الغارم ، والمجاهد ، والعامل عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وابن السبيل) فيعطون من الزكاة وإن كان عندهم ما يكفيهم لحوائجهم الأصلية . 

3 ـ الكفرة :فلا يعطى الكفار من الزكاة كما قال ( : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) [ متفق عليه ]. أي فقراء المسلمين ، ولايستثنى من ذلك إلا صنف المؤلفة قلوبهم فإنها تعطى للكفار لتأليفهم أو لدفع شرهم كما سبق . 

4 ـ من يعول من أقاربه : فلا تعطى لمن تجب له نفقته ، فلا يعطي الوالد الزكاة لولده لأنه تجب عليه نفقته ولا الولد لوالده لقوله ( : ( إن أطيب ماكسب الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ) [ رواه الترمذي ] . ولا الزوج لزوجته لوجوب النفقة عليه . 

فإن لم يكن القريب ممن تجب له النفقة فيستحب إعطاؤه من الزكاة إن كان من المستحقين لها لقوله ( : ( الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) [ رواه الخمسة إلا أبا داود ] .

5 ـ آل النبي ( : وهم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله ( في حديث جبير ( : ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) [ صحيح البخاري].  والدليل على عدم إباحة الزكاة لهم قوله ( : ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنها من أوساخ الناس ) [ صحيح مسلم ] وإنما يعطون الخمس من الغنائم والفيء ، فإذا لم يعطوا من ذلك واضطروا إلى الصدقة جازت لعمومات الأدلة التي تبيح المحظورات عند الضرورات كقوله تعالى : (              ( البقرة : [ 173]

 الفصل الثالث :مسائل عامة في الزكاة :

 1ـ حكم إخراج القيمة في الزكاة  : 

الأصل الالتزام بالأصناف المحددة شرعا لكن يجوز إذا لم يجد الصنف المحدد  أو اقتضت المصلحة والحاجة أن يخرج القيمة والدليل على ذلك الخبر والأثر والنظر كما يلي : 

ـ أولا الخبر: كتاب أبي بكرالصديق ( وفيه : ( من بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ) فهنا جعل القيمة محل الشاتين .

ـ ثانيا الأثر : 

أ ـ أثر طاووس أن معاذا ( قال باليمن : (ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخيرللمهاجرين بالمدينة ) فيه انقطاع لكن علقه البخاري بصيغة الجزم وبوب له ، فإن طاووسا كان إمام اليمن وأعلم بحال معاذ وقريب عهد بالخبر مع عدالة مشايخه كلها قرائن يقبل معها الأثر . 

ب ـ أثر معاوية وأنه قال في حنطة الشام : ( إني لأرى مدين من هذه يعدل صاعا من تمر ) [ رواه الجماعة] وهذا العدل إنما هو في القيمة .

ـ ثالثا النظر : أنه عند عدم الفرض تراعى مصلحة المصدق فلا يكلف بشراء الفرض كما أنه عند حاجة الفقير تراعى مصحلته بالقيمة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والله أعلم . 

 2 ـ حكم إخراج الزكاة قبل وقتها :

تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها جائز للخبر والنظر كمايلي :

ـ أولا الخبر : أن النبي ( تعجل صدقة العباس عامين . [ رواه أبوداود وغيره ].

ـ ثانيا النظر : أن الحول إنما حدد رفقا بصاحب المال فهو حق له كوقت سداد الدين فيجوز أن يسدد قبل وقته ، لكن لا يجوز التأخير لغير عذر . 

 3 ـ حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر ؟

تعطى الزكاة لأهل البلد فإن كانت حاجة غيرهم أعظم جاز نقل الزكاة إليهم ويمكن أن يستدل لذلك بالأثر والنظر كما يلي :

ـ أولا الأثر : ما سبق من أثر معاذ وأنه كان ينقل الصدقة من اليمن إلى المدينة .

ـ ثانيا النظر : أن الزكاة إنما شرعت إغناء لفقراء المسلمين وسدا لحاجتهم فتوضع حيث كانت الحاجة أعظم والمصلحة أكبر . ولا دليل يدل على عدم جواز النقل من بلد إلى بلد آخر ، والله أعلم .

 4 ـ هل يجب التوزيع على جميع الأصناف الثمانية ؟ 

الصحيح أن الزكاة توزع حسب المصلحة فقد تعطى لصنف واحد أو أكثر حسب الحاجة والمصلحة ولا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية . والدليل على ذلك من الخبر والنظر مايلي:
ـ أولا الخبر :

أ ـ  قوله ( ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) [ متفق عليه ] ، فذكر صنفا واحدا وهم الفقراء . 

ب ـ قصة قبيصة صاحب الحمالة حيث قال له ( : ( أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نعينك عليها وإما ان نحملها عنك ) [ صحيح مسلم ] . فجعلها في صنف واحد . 

ـ ثانيا النظر : أن هذه الثمانية ذكرت لحصر مصارف الزكاة فيها لا لاستيعابها فتوزع الزكاة فيها حسب المصلحة .

 5ـ هل يخبر الفقيربأن هذه زكاة ؟

هذه المسألة محل اجتهاد ، فإن كان تيقن من استحقاق الآخذ وعلم عفته فالأولى ألا يخبره وإن لم يعلم استحقاقه أخبره بأنها زكاة حتى يردها إن لم يكن مستحقا لها ، أو يقبلها إن كان من أهلها . 

 6 ـ إذا أعطاها لغير المستحق فهل تجزئ ؟

فيه تفصيل :

إن كان يعلم عدم استحقاقه للزكاة فلا تجزئ عنه بل يجب أداؤها مرة أخرى لمن يستحق ، وأما إن لم يعلم ذلك فإنها تجزئ وإن علم بعد أدائها وذلك لحديث الرجل الذي تصدق على غني وسارق وزانية فقبل الله منه [ متفق عليه ]، لكن عليه أن يتحرى في توزيعها أو يعطيها لمن يثق بدينه ليقوم بتوزيعها . 

 7 ـ إذا كان له دين عند معسر فأسقطه هل يجزئ في الزكاة ؟

الأظهر أن إسقاط الدين صدقة فإن حسبها مع الزكاة ونواها أجزأت عنه للخبر والنظر كمايلي:

ـ أولا الخبر :  لقوله تعالى : (               ( البقرة :[280] فسمى الله تعالى إعفاء المعسر صدقة . 

ـ ثانيا النظر : لأنه غارم من أهل الزكاة ووضع الدين عنه في حكم قبضه لهذه الزكاة واستفادته منها في حاجته . 

 الباب الرابع : زكاة الفطر 

 الفصل الأول : حكمها وحِكمتها .

 الفصل الثاني : على من تجب ولمن تعطى ؟

 الفصل الثالث : مقدارها ومستحقها ؟

 الفصل الرابع : وقت إخراجها .

 الباب الرابع : زكاة الفطر 

وفيه أربعة فصول كمايلي :

 الفصل الأول : حكمها وحكمتها :ـ

 1ـ حكمها : هي فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر ( قال : ( فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان ) [ رواه الجماعة ] .

 2ـ حكمتها : لها حكمتان : 

الأولى : تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان .

الثانية : إطعام المساكين ومواساتهم في العيد .

ودليل ذلك حديث ابن عباس ( قال : ( فرض رسول الله ( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) [ رواه أبو داود].

 الفصل الثاني : على من تجب ولمن تعطى ؟

 1 ـ على من تجب ؟

تجب بضابطين : 

الأول : كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير حرأو عبد .

الثاني : ملك مايزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد . 

لحديث ابن عمر ( السابق قال :( فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير .. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) [ رواه الجماعة ] .

 والأرجح أنها تجب على الزوجة إن كانت غنية لظاهر الحديث ، ويستحب أن تخرج عن الجنين كما قال أبو قلابة : ( كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه ) [ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح ]. 

 2ـ لمن تعطى ؟ :

الصحيح أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد ، لحديث ابن عباس ( المتقدم :( طعمة للمساكين ) [ رواه أبو داود ] ، أما بقية الأصناف الستة فلايعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط . 

 الفصل الثالث : مقدارها وأصنافها : 

 1 ـ مقدارها : صاع عن كل مسلم . والصاع = 2.176 كيلوجراما كماسبق

 2ـ أصنافها : غالب طعام البلد .

 فقد جاء في حديث ابن عمر ( ( فرض رسول الله  ( زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) [ رواه الجماعة ] . وفي حديث أبي سعيد الخدري  ( : ( كنانعطيها زمن النبي ( صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ) [ متفق عليه ] . وفي حديث ابن عباس ( : ( وطعمة للمساكين ) [ رواه أبو داود ] . فهذه الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد كما قال أبو سعيد الخدري  ( : ( وكان طعامنا يومئذ الشعيروالزبيب والتمر والأقط ) [ صحيح البخاري ] .

 الفصل الرابع : وقت إخراجها 

الراجح أنه يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، و لايشرع تأخيرها بعد الصلاة ، ولا تجزئ عنه ، وأدلة ذلك مايلي : 

 1 ـ أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر ( : ( وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة ) [ متفق عليه ] ، ولأنها من شعائر يوم العيد ، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره وإسعاد الفقراء في عيدهم . 

 2 ـ وأما جواز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر ( : ( كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ) [ صحيح البخاري ] ، وجاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل [ موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة ] . 

 3 ـ وأما عدم إجزائها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس ( :(أن النبي ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [ رواه أبو داود ] أي لاتقبل كزكاة ويأثم للتأخير بلاعذر . 

والله تعالى أعلم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

حرر في أيام متفرقة من ربيع الثاني : 1421.
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